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 مقدمة
 

الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية من التوصل الى  مكن التشاور بينلقد 

إلا   ضامن للحريات الفردية والعامة. ديمقراطي حلول توافقية ساهمت في توفير مناخ

أنه في المقابل تميز الوضع الاقتصادي العام بالهشاشة في ضوء تراجع نسق النمو إلى 

قد مثل و .1216سنة منتظرة  %1.5و 1215سنة  %2.1مستويات ضعيفة لم تتجاوز 

الاستهلاك الجملي المصدر الاساسي للنمو حيث تضاعفت كتلة الاجور خلال الفترة 

من الناتج المحلي  %19في حين تراجعت نسبة الاستثمار إلى أقل من  1211-1216

 الاجمالي.

 
وازداد تأزم الوضع الاقتصادي مع تزامن جملة من العوامل الداخلية والخارجية 

بها غير ملائمة وفي مقدمتها الضربات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد كانت في أغل

فضلا عن تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول الشريكة وعدم استقرار الوضع 

 الجيوسياسي في المنطقة.

 
هذا وقد كان لجملة هذه العوامل تأثيرا مباشرا وسلبيا على الوضعية الاقتصادية 

لية العمومية حيث تفاقم عجز ميزانية الدولة وارتفع حجم وخاصة توازنات الما

المديونية إلى مستويات غير مسبوقة. كما أن جملة هذه العوامل قلصت من هامش 

التصرف في المالية العمومية وقدرة الدولة على الاستجابة إلى مقتضيات الفترة القادمة 

 ة والحد من البطالة.وفي مقدمتها استرجاع نسق النمو وتنمية الجهات المحروم

 

واعتبارا لجسامة التحديات الراهنة، تم تصور رؤية جديدة لتونس تؤسس لمنوال 

والذي يترجم  1212-1216تم رسمه ضمن المخطط التنموي للفترة تنمية جديد 

الكبرى للدولة ويحدد السياسات والأهداف التنموية الرامية بالأساس إلى التوجهات 

 ام وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وبلوغ السلم الاجتماعي.تحقيق نمو إدماجي مستد
 

كما أفرز التشاور البناّء اتفاق قرطاج الذي انبثقت عنه حكومة الوحدة الوطنية. 

وقد أتى الاتفاق بتوجهات حضيت بمساندة طيف واسع من مكونات المشهد السياسي 

ه من اهداف تستجيب لتطلعات للبلاد ومن المنظمات الوطنية المعنية نظرا الى ما احتوا

 الشعب التونسي في هذه المرحلة الدقيقة.

 

الوثيقة على ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة النشاط  وأشارت 

وإقرار خطط عاجلة لمجابهة الأوضاع المستجدة في القطاعات التي تواجه  الاقتصادي

نب مواصلة صعوبات وتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة لمختلف الجهات إلى جا

 مقاومة الإرهاب والتهريب. 
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وعلى ضوء هذه التوجهات ضبطت حكومة الوحدة الوطنية خطة عمل تضمنت 

. برنامج متكامل الجوانب يتماشى مع طبيعة الاشكاليات المطروحة ورهانات المرحلة

إلى توفير الإطار الملائم لاسترجاع ديناميكية الاقتصاد عبر  ويهدف برنامج الحكومة

الاستثمار و التصدير وخلق فرص عمل إضافية بما من شأنه أن يسهم في استعادة دفع 

 و يبعث الأمل من جديد في شباب تونس.  الاقتصاد التونسي ثقة المستثمرين في

تأخذ بعين الاعتبار، علاوة على وتضمن برنامج الحكومة جملة من التدابير 

ة باتفاق قرطاج المذكورة نالمحاور المضمّ ، 1212-1216توجهات مخطط التنمية 

 أعلاه نذكر منها بالأساس :

 

مواصلة دعم المؤسستين الأمنية و العسكرية في حربها ضد الارهاب وإحكام  -

التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في مقاومة الإرهاب و تطوير أدائها 

 خاصة فيما يتعلق بالرصد والتصدي للعمليات والمعاملات المسترابة،
في إنجاز المشاريع العمومية بالمناطق الداخلية لتوفير مناخ ملائم  التسريع  -

للاستثمار وتبسيط الاجراءات لاستقطاب الاستثمار الخاص، واتخاذ جميع 

الاجراءات التي تمكّن من استرجاع النسق العادي للانتاج في مختلف القطاعات 

تثمارات وخاصة في مجال الفسفاط والطاقة والسياحة، وكذلك إنجاز الاس

 الضرورية لتفادي النقص في المياه.
 

هذا بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات استثنائية لدعم تمويل المؤسسات الصغرى 

 والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة وإدماج النشاط الموازي في الاقتصاد المنظم.

 

اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية  لتنمية حس المواطنة واحترام القانون   -

ساء منظومة متكاملة لتقييم السياسات العمومية تقوم على متابعة الأهداف و وإر

 مبدأ المساءلة.
الحرص على التقليص في مستوى عجز الميزانية والمديونية بهدف التحكم في  -

 التوازنات المالية.

 

كما بادرت الحكومة باستكمال وضع الأطر التشريعية الملائمة من خلال  اصدار 

الاوامر التطبيقية لمجموعة من القوانين التي تمت ستثمار وإعداد مجلة جديدة للا

المصادقة عليها على غرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والقوانين 

دفع النشاط اقتراح مشروع قانون "المتعلقة بتنظيم القطاع المالي الى جانب 

 بهدف التسريع في انجاز المشاريع.الاقتصادي" 
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على مضمون اتفاق قرطاج  1211عداد مشروع قانون المالية لسنة واستند إ

وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية بهدف استرجاع نسق النمو واستعادة ثقة المتعاملين 

 الاقتصاديين في الاقتصاد التونسي والتحكم في التوازنات المالية. 

 

 %1.5ي حدود كما إرتكز على فرضية تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ف
بالأسعار القارة وذلك بناء على مساهمة معتبرة للاستثمار و التصدير تمكن من 

مقابل  من الناتج المحلي الاجمالي %5.4التقليص في عجز الميزانية ليستقر في حدود 

 . 1216منتظرة سنة  5.1%

 

وتم وضع جملة من البرامج الهادفة الى استعادة نسق النمو و تنشيط الاقتصاد 

  عبر إقرار عديد الاجراءات نذكر منها بالأساس إحداث خط تمويل باعتماد قدره 

م د للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة وتخصيص  152

 ورصد اعتمادات اضافية لتحسين الطرقات في المناطق البلدية.

 

الذي   "الكرامة"قد كما تم ايلاء بالغ الاهتمام إلى مسألة التشغيل وذلك بإحداث ع

مل شغل محدث مما من شأنه أن يعيد الأيتكفل بجزء من الاجر على كل موطن 

 للشباب.

 

وبهدف تحسين ظروف العيش باعتبارها من المقومات الاساسية لضمان كرامة 

المواطن، تضمن مشروع قانون المالية جملة من الاجراءات في اتجاه توفير المسكن 

للشرب وتحسين الخدمات الصحية. فقد تم إحداث خط تمويل  اللائق والماء الصالح 

م د يتكفل بالتمويل الذاتي لاقتناء المسكن الأول لفائدة الفئات  152باعتماد قدره 

الاجتماعية ذات الدخل المتوسط  وإقرار برنامج لتدعيم تأمين التزود بالماء الصالح 

كذلك إحداث صندوق دعم للشرب عبر إرساء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر و

الصحة العمومية يخصص لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بنفقات المرضى 

المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة. إضافة إلى إحداث مراكز لمعالجة 

 النفايات مساهمة في نظافة المحيط و مقاومة التلوث.

 

طات المسلطة على ميزانية وبالنظر إلى صعوبة الظرف الاقتصادي والضغو

من أجل تقاسم عبئ تمويل نفقات الدولة الدولة، بات من الضروري تكاتف الجهود 

خلال هذه المرحلة الحرجة بطريقة تراعي قدرات كل طرف حتى لا يتحمل وزرها 

 الأجراء وأصحاب الدخل المحدود فقط. 
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والزيادة الخصوصية وقد تم في هذا الاطار اعتماد فرضية تأجيل الزيادة العامة 

في صورة ارتفاع مراجعة آليات هذه الفرضية مع إمكانية   1219في الأجور إلى سنة 

 .3%نسبة النمو الى مستوى يتجاوز 

 
وفي المقابل تمت مراجعة سلم الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء 

عام و الخاص الجبائي والترفيع في الدخل الصافي لعدد هام  من أجراء  القطاعين ال

 وتم إقرار مساهمة ظرفية تتحملها المؤسسات بجميع أصنافها. 

 

كما تضمن مشروع الميزانية جملة من الاجراءات الرامية لمقاومة التهرب 

الجبائي  خاصة بفضل إحداث الشرطة الجبائية وتبسيط إجراءات رفع السر البنكي و 

 تهدف إلى التصدي للتهريب مراجعة النظام الجبائي لبعض المهن الحرة وإجراءات

والتشجيع على الاندماج في الاقتصاد المنظم وضمان الشفافية والعدالة  ومكافحة الفساد

الجبائية بين كافة المطالبين بالأداء. هذا مع المضيّ قدمّا في برنامج الاصلاح الجبائي 

 في اتجاه نظام جبائي مبسط وأكثر عدالة وشفافية.

 
ف فإن فرص وإمكانيات التدارك وتحقيق الاقلاع الذي وبالرغم من صعوبة الظر

نصبو إليه يبقى ممكنا ومتاحا بفضل ما يحدو التونسيين من شعور بدقة الوضع وعزم 

راسخ على رفع تحديات المرحلة بفضل مناخ الثقة وثقافة الوفاق الوطني التي بوأت 

ذلك وجب تثمين هذه . ل1215تونس مركزا متميزا توّج بنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 

المكانة الدولية حتى تكون بلادنا وجهة محبذة وأرض استقطاب للمستثمرين المحليين 

 والأجانب على حدّ السواء.

 

حول الخيارات  1211يتمحور مشروع قانون المالية لسنة وعلى أساس ما سبق، 

 والأولويات التالية:

 
 ،ادرة الخاصةوتشجيع المب الاستثمار دفعاسترجاع نسق النمو عبر  .1
 ، توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء .2

والتشجيع على الإندماج في الإقتصاد المنظم مع تصدي للتهرب الجبائي ال .3

 دعم ضمانات المطالبين بالأداء،
 الميزانية،تدعيم موارد والأداء تحسين استخلاص  .4

 مواصلة الإصلاح الديواني، .5
 إجراءات ذات طابع اجتماعي، .6
 راءات مختلفة.إج .2
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 6102النتائج المنتظرة لسنة 
 
 

I. تطور الظرف الاقتصادي 
 

انعكست سلبا على الاقتصاد  عدة مستجداتالجارية شهدت الأشهر الأولى من السنة  -1

 الوطني عامة و على  المالية العمومية خاصة. 

 

 و تتمثل هذه المستجدات بالخصوص في: -2

خلال السداسية % 0.6معدلمقدر أوليا  إلى % 6.2تراجع نسق النمو من مستوى  –

  %. 0.2الأولى، و من المتوقع أن تنحصر نسبة النمو للسنة الجارية في حدود 

 

 
 

 

مقارنة بنفس الفترة من سنة  2112تراجع نسق المبادلات التجارية إلى موفى أوت  –

بالعلاقة أساسا مع انخفاض سعر النفط في السوق العالمية )التصدير:  2112

إلى  دون الطاقة%(  حيث سجلت المبادلات التجارية 1.2-% / التوريد:1.2

 % (.8.4% / التوريد : + 8.4+ ) التصدير: تطورا ايجابيا 2112موفى أوت 


